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  قواعد بلفاست الإرشادیة عن العفو والمسائلة

  مقدمة
  

  أھداف القواعد الإرشادیة
  

تھدف قواعد بلفاست الإرشادیة عن العفو والمساءلة إلى مساعدة كل أولئك الأفراد الذین یسعون لاتخاذ 

  . ا أو عند بدایتھالقمعات و الصراعخضمقرارات أو تقییمھا عن العفو والمساءلة في 

  : رشادیةالقواعد الإ

 تحدد الالتزامات والأھداف المتعددة التي تواجھ البلدان في حمایة حقوق الإنسان •

القانونیة التي یجب على شرح الوضع القانوني لحالات العفو داخل الإطار الشامل لتعدد الالتزامات ت •

 الدول أن تتعامل معھا

عفو في تعزیز السیاسة الانتقالیة مساعدة البلدان في الاعتراف بالدور الإیجابي لصور معینة من ال •

 وأھداف تحول الصراع

 مرتبطة بھا لتكمیل ات العفو أو أي إجراءات أو قواعدقرارتقدیم السبل التي یمكن بھا تصمیم  •

 المساءلة 

بھدف لقرارات ل شاركة الجمھور والمراجعة المستقلةالتوصیة بالأسالیب المنھجیة التي تسمح بم •

 تفعیل العفو ومنحھ

 وأخیراً شروط العفو، ثم نطاق العفو؛ ثم المبادئ العامة؛ : م القواعد الإرشادیة إلى أربعة أجزاءوتنقس

  . كافة القواعد الإرشادیة وفقاً للمبادئ العامة الواردة في الجزء أویجب تفسیر. وتنفیذ ومراجعة العفوتبني 

  تكوین مجموعة الخبراء

من العلماء والممارسین المكونة موعة من الخبراء  مجتم صیاغة قواعد بلفاست الإرشادیة بواسطة

 أن تكونفي القیود اللازمة إطار وداخل . المحترمین دولیاً في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات

  : المشتركین فیھا بناءً على المعاییر العدیدة التالیةاختیار، تم بحجم معقول عملیاًالمجموعة 

لتعامل مع في ا المختلفة التي توجد فیھا خبرات حالیة ناطق العالملیعكس أقالیم وم: الموقع الجغرافي •

 .الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان
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 شخصیات رائدة تتمتع بمجموعة من الخلفیات، حیث تجلب معاًب: المھنیة/ التخصصیة الخبرات  •

 سیةكعلماء وممارسین ونخص بالذكر القانون، وعلم الجریمة، وعلم النفس والعلوم السیا

 العفو في الحصول على الآراء المتنوعة عن كیفیة استخدام حالات: الأسلوب المنھجي نحو العفو •

   أو في مستھلھاخضم ممارسة الأعمال الوحشیة ضد الجماھیر

  i :وقد كان أعضاء مجموعة الخبراء ھم

أوغندا محامي أوغندي ومستشار قانوني في عملیات السلام في  ، Barney Afako أفاكو بارني  •

 .ودارفور بالسودان

مفوضیة البحرین المستقلة للتحریات بالمفوض،  Mahnoush H. Arsanjani  أرسانجاني. مھنوش إتش •

  بمكتب الأمم المتحدة للشئون القانونیةوضع المدونات القانونیةوالمدیر السابق لشعبة 

 أدنبرةأستاذة القانون الدولي العام، بجامعة ، Christine Bell كریستین بیل •

 الأمم رقرّ ومُ،محاضرة أولى في القانون الدولي بكلیة لندن للاقتصاد، Chaloka Beyaniبیاني شالوكا  •

  المتحدة الخاص في شئون حقوق الإنسان للأفراد المھجرین داخلیاً

درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة بجامعة زمیل في برنامج ،  Michael Broache میشیل بروش •

 كولومبیا

 ، أستاذ القانون بمعھد العدالة الانتقالیة، بجامعة ألسترColm Campbell كولم كامبل •

 ة، المدیر التنفیذي بمعھد المراحل الانتقالیة المتكاملMark Freemanمارك فریمان  •

معھد ب وأستاذ القانون، ،، الاستاذ الفخري للقانون، بجامعة كوینز في بلفاستTom Haddenتوم ھادن  •

 لانتقالیة، بجامعة ألسترالعدالة ا

 ومدیر بمعھد أبحاث الصراع ،السلام والصراعاتعلم ، أستاذ Brandon Hamber براندون ھامبر •

 الدولي بجامعة ألستر

أستاذ القانون الدولي بكلیة فلتشر للقانون والدبلوماسیة، بجامعة  ¤,Hurst Hannumھیرست ھانوم  •

 تافتز

 اذ الشرفي القانون الدولي بجامعة القدس العبریةالأست¤ David Kretzmer كرتزمر ددیفی •

 ، أستاذة القانون الدولي، كلیة بانجور للقانون Suzannah Lintonتون سوزانا لین •
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، أستاذ القانون والعدالة الانتقالیة في معھد علم الجریمة والعدالة Kieran McEvoy  كیران ماكفوي •

 الجنائیة، بجامعة كوینز في بلفاست

في حقوق الإنسان والقانون الدولي، معھد العدالة مساعد ، أستاذ Louise Mallinderدر لویس مالین •

 الانتقالیة بجامعة أستر

 وأستاذ حقوق ،أستاذ القانون الدولي، جامعة میدلسكس، William A. Schabasشباس . لیام أیو •

 وي بأیرلنداالجامعة الوطنیة في جالا،  ورئیس المركز الأیرلندي لحقوق الإنسان،الإنسان

أستاذ القانون بكلیة القانون بجامعة سیتل، والمفوض في ، Ronald C. Slyeسلاي . رولاند سي •

  والعدالة والمصالحة في كینیاحقیقةالبیان مفوضیة 

  أفریقیاجنوب، المدیرة التنفیذیة لمؤسسة حقوق الإنسان في  Yasmin Sookaیاسمین سوكا •

لأول عن التنمیة، وحدة مساندة البرنامج في سیرلانكا بالوكالة ، المسئول اJoe Williamجو ویلیام  •

  وعضو مجلس السلام الوطني في سیرلانكا؛)CIDA(الكندیة للتنمیة الدولیة 

 من البدایة أنھ لا وقد تم الاتفاق. ٢٠١٢ و ٢٠١١ولقد عقد أعضاء مجموعة الخبراء ورش أثناء عامي 

مجموعة لك فإن القواعد الإرشادیة تعكس رأي ولذ. يیحق لأي عضو أن یقدم معارضة أو تحفظ شخص

  .الخبراء بالإجماع

ى الممارسین والعلماء الذین حددھم خبراء المشروع د الإرشادیة عل      وقبل النشر، تم توزیع القواع

شتى أن تكون القواعد الإرشادیة مستجیبة لاحتیاجات في محاولة للتأكد كجزء من عملیة تشاور سریة 

  . العفوفي قرارات ولتعكس الآراء المتنوعة المعنیةالجھات 

  قاعدة الأدلة

  : موسعة نخص بالذكر منھاوإثباتاتمصادر ب ادیةتستعین التوصیات التي تم تبنیھا في القواعد الإرش

 المعاھدات الدولیة والقانون الدولي العرفي •

 نسان حقوق الإمنظمات والقرارات التي أصدرتھا المحاكم الجنائیة الدولیة •

  التي أصدرتھا الأمم المتحدةالقرارات والمعاییر الأخرى و، والقواعد الإرشادیة،الإعلانات •

 الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرىاسة الصادرة من  السیوثائق •

 التشریعات القانونیة الوطنیة •
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  للسابقات القانونیةقانون الوطنيال •

 تقاریر مفوضیة المطابقة للواقع •

 ت السلاماتفاقیا •

 أبحاث علمیة •

 آراء عبرت عنھا مجموعة من الخبراء •

 تعلیقات واقتراحات متسلمة أثناء عملیة التشاور •

إضافة إلى ذلك، . إرشادیة في الدلیل التفسیري المصاحبویتم بإیجاز مراجعة الأدلة التي تؤكد كل قاعدة 

تزود  وسوف ii .فة الأدلة ذات الصلةكااعد الإرشادیة تحلیلاً تفصیلیاً لسوف تزود التعلیقات على القو

  . بالقواعد الإرشادیةة نماذج معینة عن دول تبنت إجراءات كتلك المقترح، ضمن أشیاء أخرىالتعلیقات،

إلى وضع حالات وفي تقییم مدى شرعیة وقانونیة أشكال العفو المختلفة، تشیر القواعد الإرشادیة       

 تصمیم العفو، مثل تقدیم آلیات لمشاركة جوانبولبعض . لدوليالعفو تحت الصیاغات الحالیة للقانون ا

وفي تلك الحالات، تستعین القواعد الإرشادیة .  معاییر قانونیة دولیة مباشرةلا توجدأكبر من الضحایا، 

  .الأبحاث الحالیة لتوصیات صنع السیاسةببدراسات حالة فردیة و

لیة إحدى حالات وبلة كقائمة فحوص لتحدید مدى قمھیك      ولم یتم وضع القواعد الإرشادیة بصورة 

البعض  تم تقدیمھا كعناصر یمكن ربطھا معاً وتحقیق التوازن إزاء بعضھا ،العفو، ولكن بدلاً من ذلك

قد ومتوقفاً على سیاق معین، . لیة الشاملة لحالة العفوولتوصل إلى تقییم عن مدى القبلصیاغة فعالة أو ل

  .عن الأخرىأكثر صلة ذاتدة  بعض العناصر الموجوتكون

لھ  كجزء من مشروع موّین      ولقد تم إعداد القواعد الإرشادیة والدلیل التفسیري والتعلیق المصاحب

  . لمؤسسة نافیلد"القانون في المجتمع"برنامج 
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   المبادئ العامة-أ

  سانالمتعددة في حمایة حقوق الإنالدولة وأھدافھا  لتزاماتا تحقیق التوازن بین -١

ات  التزامةتوجب على الدولیاستجابة للعنف المرتكب ضد الجماھیر أثناء الصراع والقمع،   -أ

. قرارحمایة حقوق الإنسان ولاستعادة أو ترسیخ السلام والاستمتعددة بموجب القانون الدولي في 

  :لتزامات ھذه الالوالجرائم الدولیة، یمكن أن تشم iii الجسیمة لحقوق الإنسانللانتھاكاتوبالنسبة 

   حدث ومن ھو المسئولفیمالتحقیق باالالتزام   )١

   قضائیاً أولئك المسئولینلاحقةالالتزام بم  )٢

  الالتزام بتقدیم التدابیر القانونیة لرفع الظلامة عن الضحایا  )٣

  منع تكرار ارتكاب الجرائم والاعتداءاتالالتزام ب  )٤

  ان في المستقبلالالتزام بضمان الحمایة الفعالة لحقوق الإنس  )٥

الحقیقة والعدالة والتعویضات وضمانات عدم بیان  تجاه لضحایاوتناظر ھذه الالتزامات حقوق ا

الوفاء بھا في في أغلب الأحیان لا یمكن متعددة، اللتزامات الاوعند تطبیق .  الانتھاكاتتكرار

ضرورة قیام  القانون الدولي إرشادات محدودة عن قدموی. نفس الوقت أو على وجھ السرعة

ویوجد لدى الدولة واجب إیجابي نحو تحقیق كل من ھذه . الدول بتحدید أولویات للوفاء بھا

 آلیات تكمیلیة بدلاً من الوفاء بالتزام الدولة في إعدادالالتزامات بالقدر المستطاع ویجب أن تسعى 

  .  الالتزامات الأخرىوإھمالقانوني واحد 

ات، یجوز أن تسترشد الدول بأھداف السیاسة الأوسع نطاقاً والتي ھذه الالتزامب لوفاءوسعیاً ل -ب

  : یمكن أن تشمل

  إنھاء الصراع أو القمع  )١

  استعادة النظام العام والاستقرار  )٢

  تأسیس ھیاكل دیمقراطیة وسیادة القانون  )٣

   المسببة للصراع أو القمعع الأسباب الباطنیةالتعامل م  )٤

   والأھداف الأخرى المماثلةینمستدیمالتعضید المصالحة والسلام   )٥
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ت المذكورة أعلاه، ففي كثیر من الأحیان لا یمكن تحقیق ھذه الأھداف الخاصة وكسائر الالتزاما

حتاج إلى تحقیق التوازن إزاء ربما ت وبالتالي ،بالسیاسة في نفس الوقت أو على وجھ السرعة

   .بعضھا البعض وإزاء التزامات الدولة

 امتثال الدولة لالتزاماتھا القانونیة وفي نفس الوقت  منزتعزبحیث  حالات العفو یمكن تصمیم  -ج

  . أھداف سیاستھا الأوسع نطاقالتلبي

   المساءلة-٢

موضع یجب اعتبار أولئك المسئولین عن ارتكاب الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان أو الجرائم الدولیة 

،  قضائیاً الأفرادملاحقةانونیة للمساءلة، التي عادة ما تؤدي إلى بالإضافة إلى الآلیات القو.  عنھاالمحاسبة

الرئیسیة لعملیة ومن العناصر . الظروففھناك آلیات غیر قانونیة حیث یٌفضل استعمالھا في بعض 

  :المساءلة الفعالة نخص بالذكر

ع موضالتحقیق مع الأفراد أو المؤسسات وكشف النقاب عنھم من الذین یمكن اعتبارھم   -أ

   عن قراراتھم أو أفعالھم أو تقصیراتھمالمحاسبة

 أن موضع المحاسبة من خلال عملیة یتعین علیھم خلالھااعتبار ھؤلاء الأفراد أو المؤسسات  -ب

  .الھم وتفسیرھافعیقوموا بالإفصاح عن أ

إخضاع ھؤلاء الأفراد أو المؤسسات لإجراءات یمكن من خلالھا فرض عقوبات على الأفراد   -ج

وقد تشتمل العقوبات الملائمة السجن .  إصلاحات على المؤسسات ذات الصلةوفرض

الوظائف العامة، وفرض قیود على حقوقھم المدنیة والسیاسیة واشتراطات شغل والاستبعاد من 

  .لمساھمة نحو التعویضات المادیة أو الرمزیة للضحایاا اتطارتشوا الاعتذار

، فإنھ متوقفاً على الكیفیة التي یتم بھا  صیاغتھا وتنفیذھا، یمكن ٥م وكما ناقشنا في القاعدة الاستشاریة رق

  . والمحاسبةلإجراءات العفو أن تساھم نحو المساءلة

   دور الملاحقات القضائیة-٣

 في الجرائم الدولیة وفرض العقوبةد القانون الدولي التزامات على الدول بالملاحقة القضائیة یول  -أ

ویمكن .  المعادلة في القانون المحليالجرائم، وغالباً ما یتم تجریم )٦ة أنظر القاعدة الإرشادی(

أنھا قد تشكل أیضاً كما .  الجرائمبارتكاب تلكللملاحقة القضائیة أن تعمل على تدعیم الإدانة 

  .عدداً من الأھداف الشرعیة الأخرى مثل الردع ورد المسلوب وإعادة التأھیل والمصالحة
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داخل بصورة موسعة اكات حقوق الإنسان الجسیمة أو الصراع العنیف  انتھبعد ارتكابو -ب
من الأحیان ھناك تحدیات قانونیة، وسیاسیة، واقتصادیة، واجتماعیة ھائلة  كثیر مجتمع، وفي

ونادراً ما یمكن أو یكون عملیاً ملاحقة كل . لمتابعة الملاحقات القضائیة واسعة الانتشار
  . قضائیاًمرتكبي الجرائم

 بقدر من ، ومنھا القانون الجنائي الدولي،من الناحیة العملیة، تسمح كافة الأنظمة القانونیةو  -ج
حریة التصرف من ناحیة الملاحقة القضائیة في تقریر أي أفراد مشتبھ فیھم أو أي واقعات یتم 

المدعون وفي بعض الحالات، یتمتع .  بالنسبة للملاحقة القضائیةأولویاتھااختیارھا وتحدید 
وفي .  الملاحقة القضائیة إذا لم تكن للصالح العام عنالاحجامن بحریة التصرف في العمومیو

التي سیتم التحقیق ختیار الجرائم لاالحالات التي یتم فیھا إعداد استراتیجیات الملاحقة القضائیة 
خرى، ، سوف یتم اتخاذ قرارات بعدم الملاحقة القضائیة في الجرائم الأأولویاتھافیھا وتحدید 

أو في تأخیر تلك الملاحقات القضائیة لحین التعامل مع الجرائم التي تعتبر ذات درجة أولویة 
وحشیة ضد أعداد كبیرة من الناس، فقد تشتمل الحالات غیر أفعال  وفي حالة ارتكاب .أعلى

  .المختارة أو ذات الأولویة الأقل على جرائم خطیرة

 مقترنة ، المصممة بعنایةقرارات العفو، فإن ٥ وكما ناقشنا في القاعدة الإرشادیة  -د
 یمكن أن تتمشى مع الالتزامات الدولیة للدولة ،باستراتیجیات الملاحقة القضائیة الانتقائیة

لأفعال الجنائیة تجاه امن ناحیة الاستجابة ویمكن أیضاً أن تعزز من الأھداف الشرعیة للدولة 
 العفو أن تعمل بصورة لقراراتنفیذھا، یمكن أیضاً متوقفاً على تصمیمھا وتو .واسعة الانتشار

مباشرة أیضاً على تسھیل الأھداف المرتبطة بصورة تقلیدیة بالملاحقة القضائیة والتي تشمل 
والوصم بالعار  ) العودة للجریمةعندما یكون العفو مشروطاً بنزع التسلیح وعدم (الردع 

  ).عندما یكون العفو مشروطاً باعتراف علني(

  العفوقرارات دور  -٤

العفو لمجموعة واسعة من الأغراض أثناء الصراعات الجاریة والقمع قرارات یُستخدم   -أ
وفي مراحل مختلفة، یمكن للأھداف . المراحل الانتقالیة السیاسیةأو كجزء من المستمر 
  : أن تشملولقرارات العفالإیجابیة 

  تشجیع المقاتلین على الاستسلام وتسلیم أسلحتھم   )١

  الفاشستیین أن یتنازلوا عن السلطةإقناع الحكام   )٢

  بناء الثقة بین العصبات المتحاربة  )٣

  تسھیل اتفاقیات السلام  )٤

  إطلاق سراح السجناء السیاسیین  )٥

  تشجیع المنفیین والمبعدین على العودة  )٦
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  الحقیقة أو المصالحةمعرفة تقدیم حافز للمخالفین في المشاركة في برامج   )٧

الضروري التمییز بین العفو جرائم خطیرة، من قرارات غطي في كافة الأجواء، عندما ت -ب

عفو غیر القرارات كون فغالبا ما ت. ةالعفو الشرعیقرارات  وةقانونیالالعفو غیر قرارات 

 تأثیر منع التحقیقات وضمان الإفلات من العقوبة ا بصفة عامة ولھةشروطغیر م ةقانونیال

 العفو بأنھا شرعیة عندما قراراتن عن الجرائم الخطیرة ومن المرجح اعتبار للأفراد المسئولی

 وأمنیة للحمایة المستمرة لحقوق الإنسان ومطالبة قانونیة شروط لفرضتكون مصممة أساساً 

  . والتعویضاتمعرفة الحقیقة والمحاسبة المخالفین بالاشتراك في إجراءات لضمان 

   ربط العفو بالمساءلة-٥

عمل بعد ذلك مع عملیات المساءلة القضائیة وغیر القضائیة بكیفیة العفو لتكمل أو تقرارات میم یمكن تص

  :ویمكن لمثل ھذه الأسالیب المنھجیة الجامعة أن. تُعزز من التزامات وأھداف الدولة المتعددة

  حقة القضائیةالحقیقة والمساءلة للحالات التي لم یتم اختیارھا للملامعرفة تحقق شكلاً معیناً من   -أ

لملاحقة القضائیة على تلك القضایا التي تعتبر ذات درجة أولویة في اتركیز الموارد المحدودة  -ب

  أعلى أو في حالة إذا أخفق المرتكب من تنفیذ شروط العفو

 تحول الصراع بدلاً من التركیز الحصري ھدافالمساھمة نحو مجموعة أوسع نطاقاً من أ  -ج

  )٤أنظر القاعدة الإرشادیة (ئیة على الملاحقات القضا

 مجرد بدلاً منتحقیق درجة تناسق أكبر من ناحیة ثبات المبدأ مع الالتزامات الدولیة للدولة   -د

  قرارات عفو واسعة النطاق تمنع كافة الملاحقات القضائیة

   نطاق قرارات العفو-ب

   قرارات العفو والالتزامات الدولیة تجاه الملاحقة القضائیة-٦

 ولكن یسمح لجرائم الدولیة والانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسانعن ایجب متابعة المسائلة   -أ

فیما یتعلق بأخذ قرارات العفو بعین للدولة  ببعض المرونة وحریة التصرف القانون الدولي 

  .الاعتبار
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من البروتوكول ) ٥(٦في المادة ف. قرارات العفور صراحة ظلا توجد معاھدة دولیة تح -ب

شجع والتي تدولیة، الغیر الثاني لمواثیق جنیف، والتي ترتبط بالصراعات المسلحة لإضافي ا

ونتیجة لذلك، فإن وضع .  الأعمال العدوانیةانتھاءالدول على تفعیل قرارات العفو عند 

 بأنھ لا یتوافق مع المعاھدات التي تحظر تقییمھقرارات العفو تحت القانون الدولي عادة ما یتم 

 بتقدیم تدابیر قانونیة مع الالتزاماتو ، معینة، مع تفسیرات للقانون الدولي العرفيجرائم

  .علاجیة تحت قانون حقوق الإنسان الدولي

المعاھدة بصورة عامة الیوم الجرائم الدولیة مثل الإبادة الجماعیة والانتھاكات الجسیمة تحظر   -ج

ذه المعاھدات أن تقوم الدول الأطراف وتتطلب ھ. لمواثیق جنیف والتعذیب والاختفاء القسري

كما أن مواثیق جنیف .  عقوبات فعالة لھذه الجرائمصداربتفعیل التشریعات القانونیة المحلیة لإ

 تتطلب أیضاً من الدول الأطراف البحث عن الأشخاص المزعوم بأنھم دبروا ١٩٤٩لعام 

 عن التعذیب والاختفاء القسري  كما تتطلب المواثیق. جسیمة بھدف امتثالھم للمحاكمةتانتھاكا

 الحالات إلى سلطاتھم المختصة لغرض الملاحقة القضائیة، ولكن حیلمن الدول الأعضاء أن ت

ھذه المعاھدات أیضاً بأنھ یجب على السلطات اتخاذ قرارھا عما إذا كان ستلاحق قضائیاً تنص 

اذ مثل ھذه القرارات، وفي اتخ. بنفس الكیفیة كما لو كانت جرائم عادیة ذات طبیعة خطرة

 ،مترسخة، فعلى سبیل المثالالقانون الیمكن لأنظمة العدالة الجنائیة الوطنیة أن تُطبق مبادئ 

كما . قضائیةاللملاحقة لإعداد استراتیجیات انتقائیة في عن طریق ممارسة حریة التصرف 

. قضائیةاللملاحقة ل ةالمختلطة أن تستخدم استراتیجیات انتقائیویمكن أیضاً للمحاكم الدولیة 

 نتیجة لممارسة حریة حدثونتیجة لذلك، فلن تكون الدول مخالفة بالضرورة لالتزاماتھم، إذا 

 أن یجب و.التصرف ، أنھم لم یلاحقوا قضائیاً كل مرتكبي ھذه الجرائم أو الحالات الخاصة بھا

وكما ھو . شفافة وھادفةیتم اتخاذ قرار باختیار الحالات أو تحدید أولویاتھا على أساس معاییر 

ستراتیجیات  المصممة بعنایة أن تكمل افو، یمكن لقرارات الع٥موضح في القاعدة الإرشادیة 

  .نتقائیةالملاحقة القضائیة الا

أما بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب المرتكبة في صراعات مسلحة غیر دولیة   -د

 Rome Statute of theمن المحكمة الجنائیة الدولیة  روما الصادر تشریعفلقد تم تعریفھا في 

International Criminal Courtفي الحالات التي تتمتع فیھا المحكمة الجنائیة الدولیة ، و

وإن ھذه . ھذه الجرائممرتكبي  قضائیاً إنھا تستطیع أن تلاحقفبالاختصاص القضائي 

لمحاكم الدولیة وآراء السلطات المختصة  باالسابقات القانونیة بالإضافة إلى قانون التطورات

قد ألقت الضوء بوضوح أكثر على طبیعة ھذه الجرائم وساھمت نحو مجموعة الآراء لمساندة 
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لآراء ولكن المصادر الأخرى  ،وجود حظر عرفي على قرارات العفو بالنسبة للجرائم الدولیة

لدولة بشأن قرارات العفو لا تلطة بالإضافة إلى ممارسة االقضاة من المحاكم المحلیة والمخ

  .تعكس حظراً اعتیادیاً مطلقاً صریحاًً  لقرارات العفو في الجرائم الدولیة

وداخل إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، ھناك اختلافات في الأسلوب المنھجي لمحاكم   -ھـ

الجسیمة لحقوق للانتھاكات ملاحقة قضائیة لا إذا كان ھناك التزام حقوق الإنسان الإقلیمیة عم

أن تقوم الدول بالتحقیق في تلك الانتھاكات وتقدم تدابیر قانونیة كان كافیاً الإنسان أو عما إذا 

 تخضع قدكما أن قرارات العفو التي تصدر في مناطق مختلفة بأنحاء العالم . لأولئك الضحایا

  .لمعاییر مختلفة

   للعفو الجرائم المؤھلة-٧

عاییر لتقریر أي أفعال مؤھلة للعفو وأن تكون محدودة في نطاقھا یجب بكل وضوح تحدید الم  -أ

للحد من احتمال التعارض مع أي التزام مطبق للملاحقة القضائیة بموجب القانون الجنائي 

تحقیق التوازن بین الحد من الجرائم التي یغطیھا إن و. الدولي أو قانون حقوق الإنسان الدولي

 استبعاد جرائم نجد أنفعلى سبیل المثال، . ن أن یشكل تحدیاًالعفو وتلبیة أھداف العفو یمك

 تالحرب ربما یمنع العدید من المقاتلین من الاستسلام، إذا كانوا غیر متیقنین عما إذا كان

  .أفعالھم المرتبطة بالصراع تشكل جرائم حرب

   :القیود على نطاق الجرائم المؤھلة للعفو بعدة طرق وتشمل فرض تم یمكن أن ی -ب

  من نطاق العفوبكل وضوح  قوائم الجرائم المستبعدة إدراج  )١

منح العفو لقائمة غیر مستفیضة من الجرائم المتعلقة بالصراع أو الجرائم السیاسیة ولكن   )٢

  الجرائم العادیةو  التمییز بین الجرائم السیاسیةمع إرشادات عن كیفیة

  .منح العفو لقائمة مستفیضة من الجرائم  )٣

في  المتعلقة بالصراع أو الجرائم السیاسیة أو الجرائمة إذا كان العفو مقتصراً على وفي حال

 معینة مستبعدة من العفو، فسوف یظل مرتكبو الجرائم العادیة جرائم ھناك تحالة إذا كان

وعند ارتكاب شخص لكل من الجرائم . والجرائم المستبعدة عرضة للملاحقة القضائیة

وكما ھو ملحوظ في القاعدة . تبعدة معاً، فیمكن إصدار عفو جزئيالمشمولة والجرائم المس

  .، فإن تنفیذ أحكام العفو المحدودة یتطلب قرارات مختلفة لتطبیقھا١٦الإرشادیة 
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وبشرط الخضوع لالتزامات الدولة المتعددة، فإن استبعاد الأفعال التالیة من قرار العفو ربما   -ج

  :یعمل على زیادة شرعیتھا وقانونیتھا

  جرائم دولیة خطیرة  )١

  أفعال العنف الأخرى الخطیرة ضد الأفراد ربما لا ترقى إلى مستوى جریمة دولیة  )٢

  أحقاد شخصیةحفزھا مكاسب أو أعمال أو جرائم ت  )٣

 المستبعدة من الجرائم، فإن ھذه القیود على الأفعال و٨وكما ھو محدد في القاعدة الإرشادیة 

  .مع القیود بشأن نطاق المستفیدین المؤھلین للعفوأن تقترن العفو یمكن 

   المستفیدون المؤھلون للعفو-٨

أي وف یتم تحدید س الغرض من كل قرار عفو والظروف السیاسیة داخل الدولة من خلال  -أ

كما أن القانون المحلي والقانون الدولي . أشخاص یجب أن یشملھم العفو أو یستبعدھم العفو

  .أیضاً سوف ینظم اختیار المستفیدین

یجب أن یحدد العفو بوضوح المعاییر لتقریر أي مخالفین ربما یكونوا مؤھلین للعفو وأي فئات  -ب

  .  أو كلیھمامن المخالفین یتم استبعادھا من العفو

  ویمكن عمل التمییز على أساس

   الدولةجھات لیست ضمن جھة الولاء أو العضویة في مؤسسة معینة بالدولة أو   )١

   أو المستوى المتوقع للمسئولیة فیھاالجھةالرتبة داخل المؤسسة أو   )٢

 بعین تأخذ  على أساس انتماءاتھم یجب أن المستفیدین بین كما أن قرارات العفو التي تُفرّق  -ج

الحسبان أي فروق في مسئولیات الأشخاص التابعین لمؤسسات الدولة وأولئك الذین لیسوا تحت 

أن تنتج ھذه الفروق على سبیل المثال من اللوائح المحلیة بخصوص ویمكن . القانون المحلي

 یجب أن تؤخذكما . ضمانات العوضاستخدام القوة وقرارات العفو السابقة أو الحصانات أو 

الالتزامات القانونیة المختلفة الناشئة عن فئات مختلفة من المخالفین تحت القانون أیضاً بعین 

فعلى سبیل المثال یٌطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان فقط على أفعال الدولة ولكن . الدولي
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إلا .  مثل المعاھدة ضد التعذیب فتطبق فقط على وكلاء ومندوبي الدولة،بعض المواثیق الدولیة

  .أن تطبیق مثل ھذا التمییز ربما یقوض من جھود رعایة المصالحة بین الخصوم السابقین

إن قرارات العفو التي تمیز من ناحیة الرتبة ربما تستبعد القادة العسكریین والسیاسیین بینما   -د

 بین العفو حقق التوازنیز إنما ییالتم وإن مثل ھذا. من ذوي المرتبة الأقلتوفر العفو للمخالفین 

سبب مشكلة عندما یكون الأفراد من ذوي الرتب العالیة مسئولین یوالمساءلة ولكن یمكن أن 

كما أن قرارات العفو التي تستبعد الأفراد من . رئیسیین معنیین في مرحلة الانتقال السیاسي

ئي الدولي وفي  في القانون الجناةذوي الرتبة العالیة ربما تستعین بمبدأ مسئولیة القیادة الموجود

استراتیجیات الملاحقة القضائیة بالمحاكم الدولیة والمختلطة التي توجھ أنظارھا على أولئك 

  ."كثر مسئولیةالأ"الذین ھم 

ن مسئولیة الجرائم الدولیة التي یرتكبونھا  الدولي، یتحمل المرؤوسوبموجب القانون الجنائي  -ھـ

م من ھذه المسئولیة إذا كانوا تحت التزام قانوني عند إطاعة أوامر رؤسائھم، ولكن یمكن إعفائھ

 وفي .كان مخالفاً للقانونلإطاعة الأوامر العلیا، وإذا كانوا لا یعرفون بأن الأمر الصادر 

ولكافة مستویات المخالفین فمن . الحالات التي لا یتضح فیھا بصورة جلیة عدم قانونیة الأمر

 بصورة ملموسة والإكراه بالذكر انعدام الأھلیة العقلیةنخص  ،أسباب استبعاد المسئولیة الجنائیة

خففة مثل الجھود التي یبذلھا الشخص المدان في وبالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الم. بالتھدید

والحالة الاجتماعیة  القضائیة، والعمر، والتعلیم، والتعاون مع السلطاتتعویض الضحایا 

كما أن  . بعین الحسبان عند إصدار الحكم القضائيالاقتصادیة للشخص المدان یمكن أخذھاو

وفي . ملھا قرار العفوأن یش من المسئولیة یمكن الإعفاءمبادئ لإدخال مثل ھذا التخفیف أو ال

، فیمكن أن یكون ١١ كما ھو موضح في القاعدة الإرشادیة  برتبة أقل،لمخالفینحالة منح العفو ل

  .قضائیةالغیر  حاسبةالمالعفو مشروطاً بمشاركتھم في عملیات 

أفعال لتعامل مع الأطفال المسئولین عن  اعندعنایة خاصة في قرارات العفو یجب أن تولي   -و

الأنظمة القانونیة المحلیة معظم ووینص القانون الدولي . ربما تؤھل بأنھا جرائم وطنیة أو دولیة

قل عمره عن ھذا الحد وقت فإذا كان الشخص ی. أدنى للعمر بالنسبة للمسئولیة الجنائیةعلى حد 

.  لا حاجة لإدخالھ ضمن نطاق قرار عفورىفبالأح جنائیاً،  مسئولاًفلن یكونارتكاب الجریمة، 

وحیث أن إمكانیة الدخول في برامج نزع التعبئة وإعادة الاندماج تعتمد على المشاركة في 

لا یقعوا ضمن إطار عملیة عفو، فیجب مراعاة العنایة في معالجة احتیاجات الأطفال الذین 

وبالنسبة للأطفال الذین یزید عمرھم عن . العفو نظراً لافتقارھم إلى المسئولیة الجنائیة القانونیة
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 سنة وقت ارتكاب جرائمھم فقد یكونوا عرضة ١٨الحد الأدنى للمسئولیة الجنائیة ولكن أقل من 

 ویجب مراعاة العنایة عندئذ عملیات العفوأن تشملھم ولذلك یجب . للملاحقة القضائیة الجنائیة

  .  في معالجة احتیاجاتھم وتجاربھم الخاصة

   النطاق الزمني المؤقت-٩

خلالھا تم وضح في قرارات العفو تواریخ البدایة والنھایة التي لتجنب الغموض، یجب أن ت  -أ

 الحد لنھایة ھووا البدایة يّویجب أن تكون الفترة بین تاریخ. ارتكاب الجرائم المؤھلة للعفو

 ھذه التواریخ على شرعیة أن یؤثر اختیارویمكن . الأدنى الضروري لتحقیق أھداف القانون

تواریخ الانقطاع بطریقة إستراتیجیة لاستبعاد أحداث أو جرائم  فمثلاً، عند استخدام(العفو 

 تاریخ بدایة الصراع ھوإذا كان  للغایة قامت بارتكابھا عصبة واحدة فقط، أو في حالة رھیبة

  ).موضوع الخلاف

جریمة مستمرة في المعاھدات الدولیة وفي قانون ھا بأنالاختفاء السري قد تم وصف جرائم  -ب

وحیث أن الجریمة تعتبر مستمرة لحین .  لبعض المحاكم المحلیة والدولیةالسابقات القضائیة

ظر عن إیضاح مصیر الأفراد المختفین، فیجب ألا تمنع قرارات العفو التحقیقات بغض الن

  .تاریخ حدوث الاختفاء

   النطاق الجغرافي-١٠

 التي یكون فیھا الصراع أو سیاسة القمع بالدولة قد أثرت بصورة أساسیة على منطقة من لاتوفي الحا

وإن مثل ھذه القیود تحد . داخل تلك المنطقةالبلد، فیجوز أن یكون العفو مقصوراً على الجرائم المرتكبة 

 الممنوح والتي یمكن أن تشكل مخاطر في التعامل مع الضحایا داخل المنطقة من الإفلات من العقوبة

فإذا لم یتناول العفو النطاق الجغرافي، فیفترض عامة بأنھ یُطبق .  أو خارجھا على نحو مختلفالمتأثرة

قشنا في كما قد یُطبق أیضاً على الجرائم التي ارتكبھا مواطنون خارج البلد ولكن كما نا. على البلد بأكملھ

كانت الجرائم قد ارتكبت ، فلا یمكن لمثل قرارات العفو ھذه أن تمنع الدولة إذا ١٨القاعدة الإرشادیة 

 .ممارسة الاختصاص القضائينتیجة ل

   شروط العفو-ج

   على المستفیدین من العفو المسبقة الشروط-١١

وقد تكون ھذه . ھم على العفوقد یتم مطالبة مرتكبي المخالفات بأن یستوفوا شروطاً معینة قبل حصول

 المساھمة في منع مزید من العنف وتسھیل المساءلة واستیفاء حقوق الضحایا في معرفة لأجلالشروط 
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وإن مدى استعداد المخالفین في تنفیذ ھذه الشروط ربما یعتمد على مجموعة من . الحقیقة والتعویضات

 الحقیقة والعدالة؛ وسوف لیب المنھجیة الثقافیة لإبلاغ؛ والأساة والأمنیة السیاسیالأجواءالعوامل، فمثلاً 

وإن فرض مجموعة موسعة من الشروط ربما . نطاق مشاركتھم إقرار أفعالھم السابقة أو إنكارھایتطلب 

یؤدي إلى مشاركة عدد أقل من المخالفین ولكن إدخال مثل ھذه الشروط ربما یعمل على زیادة شرعیة 

.  التدابیر القانونیةإجراء تحقیقات  وتوفیرلتزامات الدولة الدولیة في لامتثال لاانونیة العفو ومزید من اقو

وقد تشمل الشروط المسبقة . عفووإذا أخفق الأفراد في الامتثال كلیة للشروط المطبقة، فیجب سحب ال

  :تشاور بخصوص العفو ما یليلل

  تقدیم الطلبات المختلفة  -أ

  زع التسلیح وفك التعبئة وإعادة الاندماجالاستسلام والمشاركة في برامج ن -ب

  أو الاسترجاعیة العدالة التقلیدیة المشاركة في عملیة  -ج

  الإفصاح التام عن الاشتراك الشخصي في الجرائم مع عقوبات بسبب الشھادة الزور  -د

   فیما یتعلق بالجرائم أخرىتقدیم المعلومات عن مشاركة أطراف  -ھـ

 العامة التحریات  خلالالحقیقة أوبیان في مفوضیة )  أو بصورة خاصةعلناً (الإدلاء بالشھادة  -و

   الحقائق لمعرفةأو عملیات أخرى 

   لم یكونوا مؤھلین لھأو للعفو أولئك الذین لم یتم منحھم عند محاكمة الشھادة الإدلاء ب  -ز

  التي تم حیازتھا بطریقة غیر قانونیةالمغتصبة وتسلیم الممتلكات   -ح

  أو رمزیة في التعویضات/بصورة مادیة والمساھمة   -ط

   شروط السلوك المستقبلي بخصوص المستفیدین من العفو-١٢

شروط یجب أن یحققوھا بھدف لو، قد یخضع المستفیدین الأفراد لزیادة شرعیة وقانونیة العف  -أ

 ممنالمسائلة  الأفراد موضع لمحاسبةوتزود ھذه الشروط وسیلة للدولة . تجنب إلغاء المزایا

 المساھمة نحو عملیات المصالحة في استخدام عملیة العفو، وقد تشجع المستفیدین نیسیئو

 بصفة دائمة ربما یجعلھ أقل جاذبیة  الیقینیة عما إذا كان العفو سیكونإلا أن عدم. الجاریة
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ھا على المستفید حتى یحتفظ بالعفو نخص ضومن الشروط التي یمكن فر. لبعض المخالفین

  :بالذكر

  دم مخالفة الشروط التي تم منح العفو أصلاً بموجبھاع  )١

 أو أي نوع ع أو سیاسیاًالإحجام عن ارتكاب مخالفات جدیدة سواء كانت مرتبطة بالصرا  )٢

  آخر من النشاط الإجرامي

أو شغل  في امتلاك الأسلحة الخطرة أو الترشیح للانتخابات ، مع تحدید الفترة،حظر  )٣

  الشرطة أو القوات المسلحةأو العمل في / منصب عام و

كشرط ) ط(إلى ) ج (١١لعفو المدرجة تحت القاعدة الإرشادیة یجوز إدخال بعض شروط ا -ب

  .شرطاً مسبقاًللسلوك المستقبلي بعد التشاور بخصوص العفو بدلاً من كونھ  

لاحقة لتسھیل تنفیذ شروط السلوك المستقبلي، یمكن للعفو أن یمنح المخالفین الحصانة من الم  -ج

ائماً في حالة إذا أوفى القضائیة لفترة زمنیة محدودة وبعدھا سوف یصبح منح الحصانة د

كافة الشروط الخاصة بالسلوك المستقبلي أو یتم إلغاء العفو في حالة عدم استیفاء المخالف ب

مطبقة، فیجوز رفع الفترة الوإذا اشترك الشخص في نشاط محظور خلال . تلك الشروط

  .ؤقتة في الحالالحصانة الم

للإشراف على تنفیذ الشروط بالنسبة للسلوك المستقبلي، یجب تأسیس إجراءات مستقلة رسمیة   -د

ویجب أن تحدد الإجراءات المعاییر والقواعد لتحدید . للمراجعة أو للامتثال لحكم قضائي

العفو، وفي حالة إلغاء .  ھیئة لصنع القرار من مصادر ملائمةشكیلمستوى الامتثال ویجب ت

  .  لاحقةجرائمیجب متابعة الملاحقات القضائیة عن الجریمة الأصلیة وعن أي 

   تبني العفو وتنفیذه ومراجعتھ-د

   الالتزام بالقانون المحلي-١٣

 العدالة الجنائیة لدیھم، إجراءات من التساھل داخل درجة تقدیم بمراعاةكافة الأنظمة القانونیة أثنا قیام 

وحتى یكون العفو ساري المفعول . القمع أو بعدهصراع أو اللمحلي منح العفو أثناء  القانون اربما یقید

وفي . بموجب القانون المحلي، یجب أن یلتزم تنفیذه كحد أدنى بكافة القواعد المحلیة الرسمیة ذات الصلة
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علان عدم أن تتمتع بالاستقلالیة والسلطة لإحالة عدم احترام ھذه القواعد، یجب على المحاكم الوطنیة 

  . دستوریة العفو أو تطلب تعدیلاً للتشریعات القانونیة

   طریقة التنفیذ والتشاور العام-١٤

خلال مجموعة من الآلیات التنفیذیة والتشریعیة، كما ھو  من قرارات العفویجوز تنفیذ   -أ

نسبة وربما یكون للآلیة المختارة تبعاتھا بال. منصوص علیھ في القواعد الإجرائیة المحلیة

خلال أحد كما أن العفو الذي یتم فرضھ . للنطاق الذي یمكن بھ تعدیل أو إلغاء العفو بعد ذلك

  .كون ھناك صعوبة أكثر في تعدیلھالشروط الدستوریة ربما ت

وأینما كان ملائماً، فیجب أن . تھشرعیم في تصمیم العفو إلى زیادة التشاور العاربما یؤدي  -ب

 مشاركة مجموعات تحتمل أن تكون مھمشة مثل الضحایا والنساء تشتمل تلك التشاورات على

ویمكن أن تتخذ عدة أشكال . لقدامىین ااتل والأقلیات والمقھجرینوالأطفال والأشخاص الم

ھ ودراسة ومجموعات التوجیالرأي  طلاعستلاجتماعات العامة وعملیة امختلفة ومنھا ا

  .ة المقدمةیالعروض للطلبات الخط

عمل على زیادة  خلال استفتاء وطني حیث یمكن أن یبعض قرارات العفو منتم تأكید   -ج

وقد یتضمن ذلك التصویت على اتفاقیة سلام أو دستور جدید یشمل أحكام العفو، مما . شرعیتھ

وكبدیل، یمكن أن یكون العفو ھو . تحقیق السلام والدیمقراطیةفي رابطة لتوسیع الجھود یوطد 

.  مع قضایا أخرىتداخلء للتأكد من أن التصویت على العفو لا یالموضوع الوحید للاستفتا

وفي حالة استھداف الأقلیات كضحایا من قبل حكومة تمثل غالبیة المجتمع، فمن المرغوب 

التأكد من الحصول على صوت إیجابي في كل مجتمع متأثر عن طریق المطالبة بغالبیة 

  . في التصویتمحسنة

تبر أحد العناصر لتصمیم العفو ولكن لا یكفي في حد ذاتھ لضمان توفیر مشاركة الجمھور یع  -د

  . ذلك ینتھك القانون المحلي أو الدوليبخلاف قانونیة العفو الذي  أوشرعیة

 من قبل أنظمة مسئولة يداأحھي قرارات عفو یتم تبنیھا على نحو " قرارات العفو الذاتي"  -ھـ

حقوق الإنسان والتي غالباً ما تكون قد استولت عن الجرائم الدولیة أو الانتھاكات الجسیمة ل

وبشرط الخضوع لالتزامات الدولة المتعددة، یجب اعتبار . على السلطة بطریقة غیر قانونیة

  .ظاھرھاقرارات العفو ھذه بأنھا غیر قانونیة وغیر شرعیة في 
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   الآثار القانونیة-١٥

مستفیدین من الأفراد فیما یتعلق یجب أن یكون لقرارات العفو تبعات قانونیة متعددة لل  -أ

  :وقد تشمل ھذه التبعات. بالمخالفات المذكورة

  منع فتح تحقیقات جنائیة جدیدة  )١

  وقف التحقیقات الجنائیة الجاریة والمحاكمات الخاصة بھا  )٢

  الحد من أحكام السجن  )٣

  إطلاق سراح السجناء  )٤

  قرارات الصفحمنح   )٥

   السجلات الجنائیةشطب  )٦

  ر المسئولیة المدنیةحظ  )٧

قوانین العفو أو ضمنیاً سواء صراحة في وفي حالة إذا أدى العفو إلى حظر المسئولیة المدنیة  -ب

ى إدانات جنائیة سابقة، فیجب أن  التدابیر القانونیة المدنیة یعتمد علالحصول علىإذا كان 

  .نیة للضحایاؤخذ بعین الاعتبار برامج تعویضات إداریة لتزوید التدابیر القانوت

ختلفة، فقد  الجرائم المن فئات المخالفین المختلفة أو فئاتفي حالة تصمیم عملیة العفو للتمییز بی  -ج

 تحصل مخالفات أكثر خطورة فیمكن أن. تختلف الآثار القانونیة للعفو بین فئات المستفیدین

 تحصل على أنیمكن بینما المخالفات الأقل خطورة على أحكام مخفضة فقط تحت القانون 

ویمكن لمثل ھذا الأسلوب التصنیفي أن یُقدم عنصر التناسب في التبعات القانونیة . عفو كامل

  .لفئات المخالفین المختلفة وربما یؤدي أیضاً إلى زیادة شرعیة أو قانونیة العفو

  إدارة العفو  -١٦

یر مدى استحقاق  لتقرإجراءاتبالنسبة لقرارات العفو ذات قیود وشروط، ھناك حاجة إلى   -أ

ویمكن الإشراف على عملیات تنفیذ العفو عن طریق المحاكم المحلیة والھیئات . الشخص للعفو

ریرھا إلى الحكومة ومفوضیات العفو المعینة خصیصاً أو مفوضیات االاستشاریة التي تقدم تق
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 إدارة ئولة عنكما أن المؤسسة المس. الحقیقة ذات سلطة لمنح العفو أو التوصیة بھإظھار 

  العفو یجب أن تكون

  مستقلة  )١

  ل قطاعات اجتماعیة متنوعةتمث  )٢

  لدیھا المھارات الملائمة لتنفیذ العفو  )٣

  كلیفھا بطریقة فعالةتبنود لتنفیذ  القضائي والصلاحیات القانونیة تمتلك السلطان  )٤

 ، كان ملائماً وإن، كافیة وأن تتخذ قرارات مبدئیة عن استحقاق العفوذات مواردأن تكون   )٥

  لتزام بالشروط خلال فترات محددةالامراقبة 

إن مشاركة الضحایا والمجتمعات المتأثرة في عملیة تنفیذ العفو إنما یخدم بصفة عامة على  -ب

وقد یتضمن ذلك السماح لضحایا أفراد المجتمع المتأثرین بالمشاركة في . زیادة شرعیتھ

 ،وللتأكد من المشاركة الفعالة. لطلبات المقدمة للعفوعلى االرفض جلسات لتقریر الموافقة أو 

مكان وزمان إقامة الجلسة، وتقدیم أو لاغ الضحایا قبلھا بوقت كاف عن من المھم أیضاً إب

مرتبطة الخرى الأمصاریف الأو المساندة المالیة نحو التنقل أو /تمكین التنفیذ القانوني و

وإذا كان الضحایا سوف . ة للشھود وحمایتھمبحضور الجلسة والتأكد من مساندتھا الفعال

في جلسات العفو، فیجب مراعاة العنایة في وھو یدلي شھادتھ یشاھدوا الشخص المخالف 

ویجب إبلاغ الضحایا بالقرار . مرة أخرىوعدم تعرضھم لأذى نفسي تجنب تأثر الضحایا 

  .النھائي للعفو قبل أن یُصبح علنیاً

في العملیات الخاصة بإدارة الحقوق الإجرائیة لطالبي العفو  ؤخذ بعین الحسبانتیجب أن   -ج

 ھیئة وبصفة خاصة، یجب أن یتمكن مقدمو الطلبات أن یتظلموا على قرارات. قرارات العفو،

  .إلى المحاكم المستقلةالعفو تنفیذ 

   إلغاء قرارات العفو-١٧

ارات العفو التي تم تنفیذھا من عین بإلغاء قرفي بلاد معینة، قامت المحاكم المحلیة أو المشرّ  -أ

ولإیجاد إمكانیة للإلغاء في المستقبل، یجب أن ینص العفو . قبل والتي استمرت لفترة طویلة

 عن تلك الشروط ربما اشئةنالولكن عدم الیقینیة . على مراجعة قضائیة محلیة في المستقبل
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لحقوق الإنسان  تحقیق استقرار وحمایات أكبر نحوقوض قدرة العفو على المساھمة ی

تبقى عواقب أخرى للمساءلة بالإضافة إلى ذلك، في حالة إلغاء العفو، ربما و. والمصالحة

  .الجنائیة

 وسیعإذا كانت التشریعات القانونیة الخاصة بالعفو تحد صراحة من نطاق العفو، ولكن یتم ت -ب

إعادة فتح فإن لنطاق، واسع االسابقات القضائیة ھذا النطاق خارج ھذه الحدود من خلال قانون 

 یتم التطبیق المستمر لأي قیود أو ربما لا یتطلب إلغاء العفو ولكن بدلاً من ذلكقضایا جنائیة 

  .شروط داخل التشریعات القضائیة للعفو

   المحاكم الدولیة وقرارات العفو الوطنیة-١٨

ي قامت بتنفیذ العفو، رغم أن قرارات العفو تحظر الدعاوي القضائیة الجنائیة داخل الدول الت  -أ

إلا أنھا لا تستطیع أن تمنع المحاكم الدولیة أو المحاكم المختلطة أو المحاكم الأجنبیة من 

ویجوز لھذه المحاكم أن تقرر بموجب اختصاصھا القضائي . ممارسة سلطانھا القضائي

  .عما إذا كانت ستعترف بالعفو أم لابھا الخاص 

 لدولي أو المختلط اختصاص قضائي، قدلقضائي الجنائي افي حالة إذا كان لدى المجلس ا -ب

ویمكن . تكون الدولة مطالبة بموجب التزاماتھا في المعاھدة أن تتعاون مع المجلس القضائي

 على المستوى الوطني الذي استفاد من العفوشخص ال تسلیمأن یشتمل مثل ھذا التعاون على 

  .لیمتثل للمحاكمة أمام المحكمة الدولیة

تمتع المجالس القضائیة الجنائیة الدولیة والمختلطة بسلطة إدانة الأفراد ولكنھا لا تستطیع أن ت  -ج

 أو تأمر الدولة بإلغاء تشریعاتھا الخاصة دستوري غیر بأن أي عفو صدر بداخل البلدتُعلن 

ول ونتیجة لذلك، حتى إذا كانت ھذه المجالس القضائیة تعلن بأن العفو غیر ساري المفع. بالعفو

 على المستوى هعلى المستوى الدولي في حالة فردیة، فربما یستمر في أن یكون لھ تأثیر

الذي حصلوا على ومن الناحیة العملیة قد یعني ذلك أن غالبیة المخالفین داخل الدولة . المحلي

  .العفو سوف یستمروا في الاستفادة من العفو

عن طریق منح العفو، أن الدولة التي سواء،  الإنسان الإقلیمیة أن ترى، یمكن لمحاكم حقوق  -د

وإذا وجدت ھذه .  خالفت التزاماتھا الدولیة، قدالمحاكم بالاختصاص القضائي علیھاتتمتع 

أن بتشمل إصدار أمر ن التدابیر القانونیة التي مجموعة مب فیمكنھا أن توصيالمحاكم مخالفة 
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لحكم، فیمكن أن یؤدي ذلك إلى توقف وفي حالة إذا امتثلت الدولة لمثل ھذا ا. العفو لاغي

  .  مفعول العفو في القانون المحلي

 

                                                        
i   ؛ والأستاذ المزامل في القانون بجامعة كولومبیا )المدیر، مركز دراسة القانون، القانون والعدالة والمجتمع دیجیستیكیا(رودریجو اوبریمني یبس

حاصلة على دكتوراه من جامعة كولومبیا، قسم العلوم السیاسیة وباحث زمیل، دیجیستیكیا، ونلسون كامیلو سانشز (وماریا بولا سافون الوطنیة ، 
اء تم دعوتھم لتقدیم آراء أمریكا اللاتینیة داخل مجموعة الخبر) منسق الأبحاث، دیجیستیكیا، والأستاذ المزامل في القانون بجامعة كولومبیا الوطنیة(

  .وساھموا نحو المناقشات ولكنھم لم یشعروا بقدرتھم في الموافقة على النسخة النھائیة
ii تم نشر الإرشادات التفسیریة  التي أعدھا لویس مالیندرLouise Mallinderكما سیقوم مالیندر أیضاً .  مع ھذه القواعد الإرشادیة  الاستشاریة

 .٢٠١٤بنشر التعلیق في كتاب عام 
iiiلیشیر إلى الأفعال التي تشكل جرائم خطیرة بموجب القانون الوطني أو الدولي وفي حالة " الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان" بیر یستخدم تع

ویشمل ذلك أكثر الأفعال سوءاً المحظورة في معاھدات حقوق . ارتكابھا من قبل الحكومة فسوف ینتھك ذلك التزامات حقوق الإنسان الخاصة بالدولة
ان العالمیة والإقلیمیة مثل التعذیب والمعاملات الأخرى القاسیة وغیر الإنسانیة أو المھینة للكرامة، وأحكام الإعدام خارج القضاء وأحكام الإنس

تي بحسب كما أنھا أیضاً تشمل الاغتصاب أو الأنواع الأخرى من العنف الجنسي وال. الإعدام العاجلة أو الاستبدادیة؛ والعبودیة والاختفاء القسري
  . الظروف یمكن أن تشكل جرائم حرب أو تعذیب
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